

لا مكان في لبنان لمن يقيم أي علاقة مع من يحمل جنسية اسرائيلية
عصام نعمة إسماعيل

الغاية لا تبرر الوسيلة، ومهما تضمَّن الكتاب من أفكارٍ قِّيمة، فهذا لا يبرر مشاركة أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية في إعداده، إذ ليس للكلام الجميل أن يمحو جرماً، وليس للاعتذار أن يزيل دنساً. ولقد كان قانون مقاطعة اسرائيل الصادر بتاريخ 23/06/1955 صارماً في هذا الموقف، عندما  حظَّر  في مادته الأولى على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاً مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها
بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
وهذا الحظر هو مطلق وشامل، يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما يشمل جميع الأعمال من أي نوعٍ كانت، كما لم يفرِّق بين اسرائيلي مقيم في اسرائيل أو مقيم خارجها، إذ اكتفى لحظر التعاطي مع الشخص، تحقق شرط واحد هو حمل هذا الشخص للجنسية الاسرائيلية بصرف النظر عن مكان إقامته أو  مكان التعامل معه أو طبيعة هذا التعامل.

واستناداً إلى هذا النص القطعي الدلالة، فإن إقدام شخص ما على إعداد كتاب مشترك مع أشخاص يحملون الجنسية الاسرائيلية، إنما يكون قد أدخل نفسه ضمن المحظور القانوني ولا يشفع له مضمون الكتاب، لأن القانون حرَّم جميع أنواع التعامل بدون أي تفرقة بحسب مضمون العمل.

أما لناحية جنسية من يقوم بهذا التعامل، فإن القانون اللبناني لم يجعل هذا الحظر مقتصراً على اللبنانيين، بل جاء النص عاماً أيضاً إذ ورد في المادة الأولى المذكورة:" يحظر على كل شخصٍ طبيعي أو معنوي.." وهو لم يقل يحظر على كل لبناني. وبالتالي فإن الأجنبي الذي يقيم في لبنان هو حكماً مخاطب بهذا القانون وتنطبق عليه أحكامه، سواءً جرى الترويج لهذا الكتاب ضمن الأراضي اللبنانية أم اقتصر توزيعه في الخارج. 
وبالتالي، فإن الأجنبي الذي شارك الاسرائيليين في إعداد كتاب، يكون قد خرق القانون اللبناني المتعلق بمقاطعة اسرائيل. وأن فعله هو من الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة من ثلاث الى عشر سنوات وبالغرامة وبالمنع أيضاً من مزاولة العمل وفقا للمادة 94 من قانون العقوبات (المادة 7 من قانون مقاطعة اسرائيل). وبسبب خطورة هذا النوع من الجرائم، فلقد أناط المشترع اختصاص النظر بها بالمحاكم العسكرية (المادة 12 من قانون مقاطعة اسرائيل).
ولقد أحسن القانون اللبناني بعدم التمييز بين اللبناني والأجنبي في تطبيق أحكام هذا القانون، لأنه لا يجوز أن يتخذ لبنان مقراً لأشخاصٍ يساهمون ولو عن حسن نية في تلميع صورة الكيان الاسرائيلي الغاصب واظهاره ككيان حضاري، بخاصةٍ وأن الهدف الاستراتيجي لحكومة اسرائيل إنما يكمن في اظهار اسرائيل أنها دولة ديمقراطية تقبل الرأي الآخر والاعتراض والنقد.
